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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ٢٨-١١ (١٠٧الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتهـا             
  بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من بيرو) ٢٠١٣مارس /آذار

في ) CCPR/C/PER/5(في التقرير الدوري الخامس المقدم مـن بـيرو          نظرت اللجنة     -١
 / آذار ٢٠ و ١٩، المعقودتين في    )SR.2965 و CCPR/C/SR.2964 (٢٩٦٥ و ٢٩٦٤جلستيها  

 ٢٧ ، المعقودة في)CCPR/C/SR.2975 (٢٩٧٥واعتمدت اللجنة، في جلستها    . ٢٠١٣مارس  
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣مارس /آذار

  مقدمة  -ألف  
وتعـرب  . ترحب اللجنة بتقديم تقرير بيرو الدوري الخامس وبالمعلومات الواردة فيه           -٢

اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بـشأن               
. التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد           

ــة الطــرف لمــا قدمتــه مــن ردود خطيــة   وتعــرب اللجنــة عــن امتنانهــا للدول
)CCPR/C/PER/Q/5/Add.1 ( علــى قائمــة المــسائل)CCPR/C/PER/Q/5( وهــي ردود ،

  .ت إليها كتابةًدمّاستكملت بردود شفوية قدمها الوفد، فضلاً عن المعلومات التكميلية التي قُ

  الجوانب الإيجابية  -باء  
  : بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليهاترحب اللجنة   -٣

 ٢٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القـسري، في              )أ(  
  ؛ ٢٠١٢سبتمبر /أيلول

وتوكول الاختياري الملحق بها،    اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبر       )ب(  
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٣٠ في

 CCPR/C/PER/CO/5  الأمم المتحدة 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة           )ج(  
  ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٤أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 

 ١٤ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في           )د(  
  . ٢٠٠٥سبتمبر /أيلول
جنة أيضاً بما يلي من التدابير التشريعية وغيرها من الخطوات التي اتخذتها            وترحب الل   -٤

  : الدولة الطرف
 ١٣في  ) ٢٩٩٧٣رقم  (اعتماد القانون العام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة          )أ(  

  ؛٢٠١٢ديسمبر /كانون الأول
) ٢٨٩٨٣رقـم   (ص للرجال والنـساء     اعتماد القانون المتعلق بتكافؤ الفر      )ب(  

  ؛ ٢٠٠٧مارس /ار آذ١٢ في
 / تمـوز  ٢٠في  ) ٢٨٥٩٢القانون رقم   (اعتماد خطة التعويضات الشاملة       )ج(  

  ؛٢٠٠٥يوليه 
استحداث منصب نائب وزير لشؤون حقوق الإنسان والوصول إلى القضاء      )د(  

 ٥، اعتباراً مـن     ٢٩٨٠٩ضمن وزارة العدل وحقوق الإنسان، وذلك بموجب القانون رقم          
  . ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
تحيط اللجنة علماً بما تحقق من تحسن في إطار المتابعة والتدابير التي اتخـذتها الدولـة                  -٥

الطرف فيما يتعلق بالآراء التي اعتمدتها اللجنة في إطار إجرائها الخاص بالشكاوى الفرديـة،              
  ).٢المادة (كورة ليست كافية حتى الآن لكنها تشعر بالقلق لأن درجة تنفيذ الآراء المذ

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لجميع              
التوصيات الواردة في آراء اللجنة التي خلصت فيها إلى حدوث انتهاكات من قبل الدولة              

لـى  وتشجع اللجنة أيضاً الدولـة الطـرف ع       . الطرف بمقتضى البروتوكول الاختياري   
  .مواصلة التعاون مع مقرر اللجنة الخاص المعني بمتابعة الآراء

وتحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات فيما يتعلق بمـشروع                -٦
الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ولكنها تعرب عن أسفها لأن هذه الخطـة لا تـزال قيـد                 

  ).٢المادة (الاستعراض 
 التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وضمان        ينبغي للدولة الطرف    

أن تتناول هذه الخطة على نحو واف وفعال القضايا المثارة من قبل المجتمع المدني واللجنـة           
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفـل       . نفسها والآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان     
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 بوسائل منها تخصيص ما يكفـي مـن المـوارد           تنفيذ الخطة، عند اعتمادها، تنفيذاً فعالاً     
البشرية والمادية، فضلاً عن إنشاء آليات للرصد والمساءلة تشمل ممثلين عن جميع قطاعات             

  .المجتمع المدني
وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري،              -٧

الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي لا يزالون يقعون        لكنها تشعر بالقلق لأن أفراد الشعوب       
  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد (ضحايا للتمييز 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع واستئصال التمييز ضد              
أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وذلك بوسائل منها تنفيذ حمـلات             

وينبغـي  . عية تفضي إلى تشجيع التسامح واحترام التنـوع       واسعة النطاق للتثقيف والتو   
للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تعكس الالتزامات التي تقع 

وينبغـي للدولـة    . على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز          
قيق في أعمال التمييز هذه وجبر الأضرار الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لضمان التح

  .اللاحقة بضحاياها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى التمييز وأعمال العنف التي تتعرض لها   -٨

بسبب ميولهم الجنـسية أو     الجنسانية  ل الجنسي ومغايرو الهوية     المثليات والمثليون ومزدوجو المي   
  ). ٢٦ و٧ و٦ و٣ و٢المواد (هويتهم الجنسانية 

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن إعلاناً واضحاً ورسمياً أنها لا تقبل أي شكل مـن                 
 ومغـايري الهويـة     ومزدوجي الميل الجنسي  أشكال الوصم الاجتماعي للمثليين والمثليات      

. ، أو أي تمييز أو عنف ضد أي شخص بسبب ميوله الجنسية أو هويته الجنسانية              الجنسانية
لدولة الطرف أيضاً أن تعدل قوانينها بهدف حظر التمييز على أسـاس الميـول              وينبغي ل 

وينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية فعالة للمثليين والمثليـات          . الجنسية والهوية الجنسانية  
وأن تكفل التحقيق في أي فعـل مـن         الجنسانية   ومغايري الهوية    ومزدوجي الميل الجنسي  

ة بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنـسانية، وملاحقـة          أفعال العنف يمارس ضد الضحي    
  . مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم

وتحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين المـرأة               -٩
والرجل، وبالتقدم الذي أحرزته، لكنها تشعر بالقلق لأن المرأة ليست ممثلة تمثيلاً كافيـاً في               

  ).٢٦ و٢٥ و٣ و٢المواد (اصب صنع القرار في القطاع العام من
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان المساواة الفعلية بـين المـرأة               

ما هو مناسـب مـن      بلد من خلال القيام، عند الضرورة، باتخاذ        والرجل في جميع أنحاء ال    
ة، أن تتخذ خطوات ملموسة     وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاص    . التدابير الخاصة المؤقتة  

وينبغي للدولـة الطـرف أن      . لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع العام         
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ضرورة سكانها ب تضع استراتيجية لمكافحة التنميط المتعلق بدور المرأة، بوسائل منها توعية           
  .ضمان تمتع المرأة بحقوقها

ذت لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، ولكنـها        وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتُخ       -١٠
  ).  من العهد٧ و٦ و٣المواد (تشعر بالقلق إزاء استمرار تفشي هذه الظاهرة 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع ومكافحة جميع أشـكال               
العنف ضد المرأة بوسائل منها ضمان التنفيذ الفعال لما هو موجود من الأطـر القانونيـة                

وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات تجرم جميع أشـكال          . والسياساتية ذات الصلة  
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تيسر تقديم الشكاوى من الضحايا؛ وضمان . العنف المترلي

التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بأعمال العنف وإحالة مرتكبيها إلى القـضاء؛ وضـمان             
 إلى وسائل الحماية الفعالة، بما في ذلك توفر عدد كاف مـن دور              إتاحة وصول الضحايا  

  .الإيواء في جميع أنحاء البلد
م اللجنة بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف للتحقيق في انتهاكات حقوق            سلّوتُ  -١١

، والعقبات التي   ٢٠٠٠ وعام   ١٩٨٠الإنسان المرتكبة خلال التراع المسلح في الفترة بين عام          
  : جهها الدولة الطرف في هذا الصدد، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يليتوا

  دني عدد الإدانات وارتفاع عدد حالات التبرئة؛قلة ت  )أ(  
الصعوبات التي واجهتها الإناث ضحايا العنف الجنسي خلال التراع فيمـا             )ب(  

حكام الصادرة  عدد عمليات التحقيق والأ   قلة  يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف، فضلاً عن        
  في هذا الصدد؛ 

ديد هويـات أصـحابها     وتحمن القبور   الجثث  استخراج  بطء تقدم عملية      )ج(  
   إلى أقارب الضحايا؛ وإعادة الرفات

الشرط الذي حددته المحكمة الجنائية الوطنية والذي يقتضي أن تكون الأدلة             )د(  
  دات الضحايا وأقاربهم؛مباشرة وموثقة، مما يستبعد شهاأدلةً الانتهاكات حدوث على 

التقارير التي تشير إلى عدم تعاون وزارة الدفاع والقوات المسلحة تعاونـاً              )ه(  
  كاملاً؛ 

المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن وحدات قوات الأمن المشاركة في             )و(  
لـك  الأعمال المسلحة لم تكن مطالبة، أثناء التراع، بتقديم تقارير عن كيفيـة تنفيـذها لت               

الأعمال؛ وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك ربما كان مقصوداً لضمان إفلات مرتكبي انتهاكات             
  ).٧ و٦ و٢المواد (حقوق الإنسان من العقاب 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان معاقبة مـرتكبي الانتـهاكات              
، ٢٠٠٠عام  إلى ١٩٨٠من عام  الخطيرة لحقوق الإنسان خلال فترة التراع المسلح الممتدة         
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 أن تتخـذ    وينبغي للدولة الطرف  . بما فيها تلك الانتهاكات التي تنطوي على عنف جنسي        
من القبور  جثث الضحايا   استخراج  تدابير مناسبة للتعجيل بالتحقيقات القضائية وبعملية       

وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف    . ذويهموتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم إلى      
الانتـهاكات،  حـدوث  لى مراجعة المعايير التي يتعين استخدامها فيما يتعلق بالأدلة على      إ

كـاملاً  وتحث الدولة الطرف على ضمان تعاون وزارة الدفاع والقوات المسلحة تعاونـاً   
وينبغـي  . تقديم كل المعلومات المتاحة إلى السلطات التي تطلبـها        بوالقيام، دون إبطاء،    
أن تحدد أية مسؤوليات قانونية عن ممارسة الامتناع عن الإبلاغ أثناء           للدولة الطرف أيضاً    

  . فترة التراع
الجهود المبذولة من قبل الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق           التقدير  وتلاحظ اللجنة مع      -١٢

، وبخاصـة   ٢٠٠٠ وعام   ١٩٨٠بين عام   خلال الفترة   بعمليات الجبر المتصلة بالتراع المسلح      
إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخيرات في تنفيـذ تلـك            . املةوضع خطة التعويضات الش   

. الخطة ولأن برنامج التعويضات الاقتصادية لا يشمل جميع ضحايا العنف أو الإيذاء الجنسي            
وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء إنهاء عملية تحديد المـستفيدين مـن برنـامج التعويـضات                

 عقب تنفيذ المرسوم الأعلى     ٢٠١١ديسمبر  /الأول كانون   ٣١الاقتصادية، وهو ما حدث في      
  ).٢المادة  (PCM-2011-051رقم 

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ضمان جبر الأضـرار الـتي                
، بمن  ٢٠٠٠ وعام   ١٩٨٠لحقت بجميع ضحايا التراع المسلح في الفترة الممتدة بين عام           

بغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن تكون       وين. فيهم جميع ضحايا العنف والإيذاء الجنسي     
إعادة فتح عملية تحديد المستفيدين من برنامج التعويضات        فضلاً عن   التعويضات كافية و  

  . الاقتصادية بحيث يتسنى لجميع ضحايا التراع الحصول على تعويضات اقتصادية
يـد   التحقيقـات المتعلقـة بمـا يز        إلى فتح  ٢٠١٢وترحب اللجنة بالعودة في عام        -١٣
 لكنـها تـشعر     ،٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٦ امرأة أُخضعن للتعقيم القسري بين عام        ٢ ٠٠٠ عن

صل الضحايا بعـد علـى تعويـضات         لم تح  ،بالقلق لأنه رغم مرور عدد كبير من السنوات       
  ).٧ و٣ و٢المواد (يعاقب مرتكبو تلك الأفعال  ولم

مـوارد  تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية التحقيق؛ وتخـصيص             
اقتصادية وبشرية وتقنية كافية للأجهزة المسؤولة عن التحقيق؛ وضمان إحالة الجنـاة إلى             

جـبر مناسـبة،   سُبل العدالة وإصدار أحكام مناسبة بحقهم؛ وحصول جميع الضحايا على     
  . دون مزيد من الإبطاء

، )٢٠ة  ، الفقـر  CCPR/CO/70/PER(ر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة      ذكّوإذ تُ   -١٤
فإنها تعرب عن قلقها إزاء النسبة المئوية المرتفعة لوفيات الأمهات الناشئة عن الإجهاض؛ وإزاء 
الاستمرار في تجريم عمليات الإجهاض الناشئ عن الاغتصاب أو سفاح المحارم، وعدم وجود             

. بروتوكول وطني يضفي صفة قانونية على ممارسة عمليات الإجهاض لأغـراض علاجيـة            
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للجنة بالقلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في المناطق الريفية وحالات وتشعر ا
جنة عن أسفها للقرار الذي اتخذتـه المحكمـة         لوعلاوة على ذلك، تعرب ال    . حمل المراهقات 

في الحـالات الطارئـة   التي يتم تناولهـا  الفموية الدستورية لحظر التوزيع المجاني لموانع الحمل      
  ).٢٦ و١٧ و٦ و٣ و٢ المواد(

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
مراجعة تشريعاتها المتعلقة بعمليات الإجهاض وإدراج استثناءات إضافية          )أ(  

  في حالات الحمل الناشئ عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؛
الاعتماد السريع لبروتوكول وطني يضفي صفة قانونية علـى ممارسـة             )ب(  

   علاجية؛عمليات الإجهاض لأغراض
مضاعفة جهودها من أجل خفض حالات حمـل المراهقـات ووفيـات              )ج(  

 على  ، في جميع مناطق البلد    ،الأمهات، وبخاصة في المناطق الريفية، وضمان تيسر الحصول       
 التي يتم تناولها  الفمويةخدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة التي تشمل موانع الحمل

  ؛في الحالات الطارئة
) المدارس والكليات(زيادة برامج التثقيف والتوعية على المستوى الرسمي   )د(  

بشأن أهمية استخدام موانع الحمل وبشأن الحقوق   ) وسائط الإعلام (والمستوى غير الرسمي    
  .تصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وضمان تنفيذ هذه البرامج تنفيذاً فعالاًالم

 الحالات التي أعلنت فيها الدولة الطرف حالة الطـوارئ          بقلقٍ تواتر  وتلاحظ اللجنة   -١٥
تى فيما يتعلَّق بالاحتجاجات الاجتماعية، رغم أن هـذا         وقيَّدت الحقوق المكرَّسة في العهد ح     

وتلاحظ اللجنة بقلقٍ أيضاً المـزاعم      . التقييد لا ينبغي أن يحدث إلا في حالات استثنائية فعلاً         
ة لحقوق الإنسان أثناء حالات الطوارئ، مثـل عمليـات          المتعلِّقة بحدوث انتهاكات خطير   

وفي هذا الصدد، تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيـام          . الاحتجاز التعسُّفي والقتل والتعذيب   
التقييـد  الدولة الطرف بتوفير معلومات محدَّدة بشأن التدابير المحدَّدة التي اتخذتها إعمالاً لهـذا              

  ).٩ و٧ و٦ و٤المواد (
ولة الطرف أن تحدّ من استخدام حالات الطوارئ وأن تضمن الاحترام           ينبغي للد   

ميع الـشروط المحـدَّدة في      التام لحقوق الإنسان المكرَّسة في العهد والامتثال المنهجي لج        
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق العاجل والفعَّـال في           .  من العهد  ٤ المادة

 الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال حالات الطـوارئ،         التقارير المتعلِّقة بالانتهاكات  
  .وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام القوة اسـتخداماً مفرطـاً                -١٦
 القـوانين  وغير متناسب، بما في ذلك استخدام الأسلحة المميتة من قبل المسؤولين عن إنفـاذ      
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وأفراد قوات الأمن في سياق الاحتجاجات الاجتماعية، مما أسفر في بعض الحالات عن وقوع        
  )٧ و٦المادتان (خسائر في الأرواح 

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ خطوات لكي تمنع وتستأصل علـى نحـو                
أفراد قوات الأمـن،  فعَّال الاستخدام المفرط للقوة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القوانين و      

بوسائل منها تكثيف وتوفير التدريب المنتظم في مجال حقوق الإنسان، مع التشديد بصفة             
وينبغي للدولة الطـرف أيـضاً أن       . خاصة على بدائل استخدام القوة والأسلحة النارية      

تضمن إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعَّالة في حالات الاستخدام المفرط للقوة، وإحالة            
  .سؤولين عن ذلك إلى العدالةالم

وترحِّب اللجنة بتوكيد الدولة الطرف بأن المزاعم المتعلِّقة بانتهاكات حقوق الإنسان             -١٧
من الجرائم الدولية تندرج دائماً في إطار اختصاص المحـاكم          وغيرها  والجرائم ضد الإنسانية    

 قد  ١٠٩٥ المرسوم التشريعي رقم     وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن        . المدنية
يؤدِّي إلى توسيع نطاق اختصاص القضاء العسكري فيما يتعلَّق بحالات الاستخدام المفـرط             

 الواسع لمصطلح التفسيروتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء . للقوة أو انتهاكات حقوق الإنسان
 وهو مصطلح يُحتمل    ،١٠٩٥ و ١٠٩٤الوارد في المرسومين التشريعيين رقم      " جماعة معادية "

أن يفسَّر تفسيراً يشمل الأفراد المشاركين في مظاهرات أو تحرُّكات اجتماعية وبالتالي فقـد              
 مـن   ٢١ و ١٩تكون له آثارٌ ضارةٌ ورادعةٌ على التمتُّع بحقوق الإنسان المكرَّسة في المادتين             

  ).٢١ و١٩ و٧ و٦ و٢المواد (العهد 
 ١٠٩٤رقـم    المرسـومين التـشريعيين      توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة      
 بحيث يتوافقان مع الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان على النحو الوارد في            ١٠٩٥ ورقم

العهد، ولضمان أن تظلّ انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما أوضحته الدولـة الطـرف،             
  .خارجةً عن نطاق اختصاص المحاكم العسكرية

وجود إطار قانوني لحماية المهاجرين الذين لا ينطبق        وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم        -١٨
عليهم التعريف الدولي للاجئ ولكنهم يواجهون خطراً حقيقياً يتمثَّل في تعرُّضهم للموت أو             

  ).٧ و٦المادتان (التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما طُرِدوا من إقليم الدولة الطرف 
تكفل احترام عدم الإعادة القسرية     ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد وتنفِّذ قوانين          

تنطوي على خطر التعـرُّض للمـوت       في الحالات التي لا يشملها تعريف اللاجئ والتي         
التعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن ضمان توفير التدريب المناسب للمسؤولين المعنيين             أو

  .بمراقبة الهجرة، خصوصاً في منطقة الحدود الشمالية
القلق لأنه لا تزال هناك مزاعم تشير إلى أعمال تعـذيب وإسـاءة             وتشعر اللجنة ب    -١٩

معاملة من قبل مسؤولي الدولة ولأنه يجري أحياناً التحقيق في أعمال التعذيب بمساواتها مـع               
وبينما تحيط اللجنة علماً بمشاريع القوانين التي تمكِّـن         ". التسبُّب بالأذى "أفعال أخرى مثل    
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ل كآلية وقائية وطنية لأغراض البروتوكول الاختيـاري الملحـق     مكتب أمين المظالم من العم    
باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو               

  ).٧المادة ( بعد ن أسفها لأن هذه الآلية لم تُنشَأالمهينة، فإنها تعرب ع
 واستئـصال أعمـال     ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منـع           

التعذيب وسوء المعاملة وذلك بوسائل منها تكثيف تدريب المسؤولين عن إنفاذ القـوانين             
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن التحقيق       . ومسؤولي الأمن في مجال حقوق الإنسان     

 ـ            ستقلاً، في جميع المزاعم المتعلِّقة بأعمال التعذيب أو سوء المعاملة تحقيقاً سريعاً وشاملاً وم
 الضحايا على الجبر المناسـب،      وإحالة المسؤولين عن تلك الأعمال إلى العدالة؛ وحصول       

وعلاوةً على ذلك، ينبغي للدولة     . في ذلك الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل       بما
نبول وبشأن المعايير الدولية    لتدريب الملائم بشأن بروتوكول اسط    الطرف أن تكفل توفير ا    

بالتعذيب وإساءة المعاملة، وذلك لصالح القضاة والمدعين العـامين والعـاملين في            المتعلِّقة  
عنون بتوثيق حالات التعذيب    ذات الصلة الذين يُ   المهنية  المجال الصحي وغيره من المجالات      
 والتحقيق فيها، مع التشديد بصفة خاصة على كيفيـة          ،وغيره من ضروب إساءة المعاملة    

وينبغي للدولة الطرف أيضاً التعجيل باعتماد التدابير       . التعذيبالتصنيف الملائم لحوادث    
لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة، على النحو المنـصوص عليـه في            الضرورية  القانونية  

ذيب، وضمان تزويـد هـذه الآليـة       البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التع     
  .نها من العمل بكفاءةيكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكي بما
وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص،             -٢٠

والعمل القسري والاستعباد المترلي، فضلاً عن الالتزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطـرف              
عاصرة، بما في ذلك أسبابه     بالامتثال للتوصيات التي قدّمها المقرِّر الخاص المعني بأشكال الرق الم         

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار هـذه الممارسـات في          ). A/HRC/18/30/Add.2(وعواقبه  
  ).٨المادة (الدولة الطرف 

الاتجار ظاهرة  ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل منع واستئصال             
مان التنفيذ الفعَّال لما هو     بالأشخاص والعمل القسري والاستعباد المترلي، بوسائل منها ض       

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ . موجود من الأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة     
التدابير التشريعية المناسبة لضمان حظر العمل القسري والاستعباد المترلي والمعاقبة عليهما           

 تـضمن التحقيـق     وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن     .  من العهد  ٨وفقاً للمادة   
الشامل في المزاعم المتعلِّقة بهذه الممارسات وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة، وحـصول             

جبر، بما في ذلك خدمات إعادة سُبل  الضحايا على رعاية ملائمة ومساعدة قانونية مجانية و       
  .التأهيل
 لا يـزال مـستوى      وتشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها،          -٢١

وصاً فيمـا يتعلَّـق   الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز مرتفعاً جداً ولأن ظروف الاحتجاز، خص    
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وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتهـا الختاميـة       . الحصول على الرعاية الطبية، لا تزال سيئةً      بالأمن و 
 ـ  ، فإنها لا تزال تشعر بـال      )١٤، الفقرة   CCPR/CO/70/PER(السابقة   اع في  قلق إزاء الأوض

  ).١٠المادة (، وبصفة خاصة في سجن تشالابالكا سجن يانامايو
ينبغي للدولة الطرف التعجيل بجهودها الرامية إلى الحدِّ مـن اكتظـاظ أمـاكن                
وصاً لسجن، وتحسين ظروف الاحتجاز، خص    ، بوسائل منها اللجوء إلى بدائل ل      الاحتجاز

وفقاً لأحكام العهد والقواعد النموذجية     الحصول على الرعاية الطبية،     فيما يتعلَّق بالأمن و   
وإذ تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها توصي الدولـة          . الدنيا لمعاملة السجناء  

  . وسجن تشالابالكاف بأن تنظر في إغلاق سجن يانامايوالطر
 المدافعين  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أعمال العنف المرتكبة ضد             -٢٢

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التشهير لا يزال يُعتبر جريمة          . عن حقوق الإنسان والصحفيين   
بموجب القانون الوطني، مما يمثِّل تهديداً لممارسة حرية التعبير والوصول إلى إعـلام تعـدُّدي               

  ).١٩ و١٤ و٩المواد (
شأن حرية الرأي والتعبير،  ب) ٢٠١١(٣٤إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم          

، توصي الدولـة    )١٦، الفقرة   CCPR/CO/70/PER(وكذلك ملاحظاتها الختامية السابقة     
وتوصي اللجنة  . الطرف بأن تكفل بالكامل الحق في حرية الرأي أو التعبير بجميع أشكاله           

ات أو أعمال   أيضاً الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فعَّالة في التقارير المتعلِّقة بوقوع اعتداء          
عنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وإحالة المسؤولين عـن ذلـك إلى              

الصفة الجرميـة   يزيل  وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد تشريع          . العدالة
  .عن فعل التشهير، على النحو الذي اقتُرِحَ في البرلمان

  ).٢٤ و٨المادتان (لأطفال في البلد لا تزال مرتفعة وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة عمل ا  -٢٣
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل ضمان التنفيذ الفعَّال في جميع               

وينبغي للدولـة   . أنحاء البلد لما يوجد من سياسات وقوانين تهدف إلى حظر عمل الأطفال           
، وملاحقـة مرتكبيهـا     الطرف أن تكفل التحقيق الفعَّال في انتهاكات هـذه القـوانين          
  .ومعاقبتهم، والاحتفاظ بإحصاءات موثوقة بشأن هذه الظاهرة

 هاوترحِّب اللجنة باعتماد القانون المتعلِّق بحق الشعوب الأصلية في التشاور المسبق مع         -٢٤
مجتمعـات الـشعوب    هوية  إلاّ أن اللجنة لا تزال غير متأكِّدة من         ). ٢٩٧٨٥القانون رقم   (

 يشترط الحصول   ٢٩٧٨٥وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم      . قُّ لها أن تُستشار   الأصلية التي يح  
الشعوب الأصلية قبل أن يجري نقلها من أراضيها وقبـل أن  مجتمعات على موافقة مسبقة من   

عر بالقلق لأن التشريع النافـذ      يتمّ تخزين أو مناولة المواد الخطرة في هذه الأراضي، لكنها تش          
 الحرّة والمسبقة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية فيما يتعلَّق بجميـع           ينصّ على الموافقة   لا
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 ،التدابير التي تمسّ إلى حدِّ كبير الأنشطة الاقتصادية ذات الأهمية الثقافية بالنسبة لهذه الشعوب             
  ).٢٧المادة (أو تمثِّل تدخُّلاً كبيراً فيها 

ني القائم الذي ينصّ على إجراء ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ الإطار القانو   
 مشاورات مسبقة ومستنيرة مع مجتمعات الشعوب الأصلية لاتخاذ القـرارات المتـصلة           

 من العهد، بوسائل منها     ٢٧ تنفيذاً يتوافق مع أحكام المادة       بالمشاريع التي تؤثِّر في حقوقها    
ور ذات الـصلة    ضمان إشراك جميع مجتمعات الشعوب الأصلية المتأثِّرة في عمليات التشا         

بغي للدولة الطرف أيـضاً أن تكفـل        وين. وأخذ آرائها في الاعتبار على النحو الواجب      
الحصول على الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية قبل اعتماد أية     

 ـ              ل تـدخُّلاً   تدابير تمسُّ إلى حدٍّ بعيد أنشطتها الاقتصادية الهامة من الناحية الثقافية أو تمثِّ
  .كبيراً فيها

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع أحكـام العهـد، والبروتوكـول              -٢٥
على قائمة المـسائل    وردودها الخطية   الاختياري الملحق به، ونص التقرير الدوري الخامس،        

التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل زيادة الـوعي لـدى الـسلطات               
ضائية والتشريعية والإدارية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملـة في            الق

ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى     وتقترح اللجنة أيضاً    . عموماًالبلد، فضلاً عن الجمهور     
 وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف القيـام، لـدى         . جميع اللغات الرسمية للدولة الطرف    

إعداد تقريرها الدوري السادس، بالتشاور على نطاق واسع مع منظمـات المجتمـع المـدني           
  .والمنظمات غير الحكومية

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٦
 ١١ات تقدِّم، في غضون سنة، معلوماتٍ بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الـواردة في الفقـر            

  . أعلاه٢٠ و١٦و
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في تقريرها الدوري التالي الذي يحـين                -٢٧

محدَّثة بشأن جميـع توصـياتها      ، معلومات محدَّدة و   ٢٠١٨مارس  / آذار ٢٨موعد تقديمه في    
  .يتعلَّق بالعهد ككل فيما

        


